
�/� ميثاق الحقيقية والعدالة 

بيـــــان في اليـــــــوم العــــــــالمي
لمساندة ضحايا التعذيب

أصدرتْ محكمةُ العدل الدولية، في �� تشرين الثاني/ نوفمبر ����، قرارها بشأن طلب تحديد 

يـــة الذي تقدمت به كل من كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية  الإجـــراءات الاحتراز

الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من أشـــكال المعُاملة أو العقوبات القاســـية واللاإنســـانية والمهينة 

ضد المعتقلين/ات السوريين/ات.

ية (�) تـــدابير فعّالة لمنع أعمـــال التعذيب من قبل  وقـــد أمـــرت المحكمة أن تتخذ الحكومة الســـور

الجهـــات الرســـمية والتنظيمات التابعة لهـــا (�) منع تدمير وضمان الحفاظ علـــى أية أدلة تتعلق 

باتهامـــات بممارســـات تند�� ضمن نطـــاق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشـــكال المعاملة 

يقة تهدف  القاســـية  واللاإنســـانية أو المهينة، وإنهاء استخدامها التعذيب واحتجاز الأشخاص بطر

إلى الحفاظ على الوضع الراهن حتى تتخذ المحكمة القرار النهائي بشأن القضية. 

ية،  رحبتْ مجموعةُ ميثاق الحقيقة والعدالة آنذاك بقرار المحكمة في شأن طلب الإجراءات الاحتراز

كبر كوسيلة وقائية  رغم الشعور بخيبة الأمل من عدم تضمن تلك التدابير إجراءات ذات فعالية أ

ية.  كز الاعتقال السور تهدف إلى حماية الأفراد من التعذيب في السجون ومرا

كثر من � أشـــهر على قـــرار محكمة العدل الدولية، ومع غيـــاب المراقبة الدولية على  وبعـــد مضي أ

تنفيذ التدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية، وبمناســـبة اليوم العالمي لمســـاندة ضحايا 

يخـــه إلى تلك  التعذيـــب، يؤكـــدُ ميثـــاقُ الحقيقـــة والعدالـــة أن النظـــام الســـوري لم يمتثـــل حتى تار

كز الاعتقال التابعة له، إضافة إلى  ية في مرا ية، إذ لا تزال ممارســـة التعذيب ســـار الإجراءات الاحتراز

استمراره في إخفاء الأدلة وإتلافها عمدًا، مما يُشك�ل مُضيًا منه في خرق الاتفاقية الدولية لمناهضة 

ية لحقوق الإنســـان مقتل ما لا يقل عن �� شـــخصًا تحت  التعذيب. فقد وثقّتْ الشـــبكة الســـور

 و�� سيدة، 
ٍ
ية، واعتقال ما لا يقل عن ��� مدنيًا، بينهم � أطفال التعذيب في الســـجون الســـور

خلال الأشهر الستة الماضية.

كمـــا يؤكـــد ميثـــاق الحقيقيـــة والعدالـــة أن النظـــام الســـوري يواصـــل إصـــداره شـــهادات وفـــاة 

كز الاعتقال التابعة له، وأن شهادات الوفاة  للمعتقلين/ات المقتولين/ات تحت التعذيب داخل مرا

هـــذه تُرســـل إلى الدوائـــر الحكومية المعنية دون أن  يُذكر فيها الســـبب الفعلـــي للوفاة ما يزيد من 

معاناة أسرُ المفقودين/ات لغموض أوضاعها وعسر إجراءاتها عند حصولها على تلك الشهادات.

يتزامـــن كل مـــا ســـبق مـــع تزايـــد الضغـــوط علـــى الســـوريين/ات المقيمـــن/ات في الخـــا�� في ظـــل 

التهديـــدات المتتابعـــة بالترحيـــل، التي تدفعهـــم نحـــو مغادرة بلدان لجـــأوا إليها والعـــودة قسرًا إلى 

يا، رغـــم اســـتمرار الاعتقالات التعســـفية والإخفـــاء القسري اللذيـــن يمارســـهما النظام بحق  ســـور

يا.  العائدين/ ات إلى سور

النـــاجين/ات وعـــائلات المفقوديـــن/ات الأعضـــاء في روابـــط ميثـــاق الحقيقـــة  لـــذا فإننـــا، نحـــن 

والعدالـــة-وفي حين نـــحترم التزام المحكمـــة الدوليـــة بالعدالـــة- نطالـــب الـــدول الأعضـــاء في الأمم 

المتحـــدة الالتزام بتعهداتها المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ونظام محكمة العدل الدولية 

وممارســـة أقسى الضغـــوط الممكنـــة علـــى النظـــام الســـوري مـــن أجل الوقـــف الفوري لممارســـات 

ية الهادفة إلى  الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري. ونُطالب هذه الدول وقف السياسات الجار

احتـــواء النظـــام الســـوري والتطبيع معه بغية إلزامـــه تنفيذ كل الإجـــراءات التي أصدرتها المحكمة؛ 

يا  ويجب على هذه الدول وقف الممارســـات التي تُقسر اللاجئين الســـوريين على العودة إلى ســـور

ياتهم؛ كما يجب وقف اســـتخدام قضية  دون توفـــر أيـــة ضمانات تحمي حيواتهم وحقوقهم وحر

يادة مخصصات اللاجئين من الدول المانحة.  اللجوء في الصراعات الداخلية، وز

كمـــا نطالـــب محكمة العدل الدوليـــة إضافة تدابير أخرى تضمن وقف الاعتقال التعســـفي وغيره 

من الممارسات المؤدية إلى الإخفاء القسري و التعذيب والمعاملة اللإنسانية تحت إشراف المؤسسات 

الدولية المعنية، وإلزام النظام السوري تسليم المحكمة:

ية. - قوائم بأسماء المعتقلين الأحياء لدى السلطات السور

- قوائـــم بأســـماء المعتقـــلين الذين لقوا حتفهم أثنـــاء الاعتقال أو تم تنفيذ أحـــكام إعدام بحقهم، 

ير الطبي، وكيفية تسليم الجثة لذويها. والأوراق المتعلقة بها بما يتضمن التقر

 - قوائـــم بأســـماء المعتقـــلين الذيـــن لقـــوا حتفهم أثنـــاء الاعتقال ودفنـــوا في المقابـــر الجماعية التي 

يطالب طلبكم بتوفير معلومات عنها.

- الإعلان والتعميم بإيقاف العمل فورًا بمواد المراسيم والتعليمات الداخلية والقوانين غير المعلنة 

التي تمنـــع التحقيق والمقاضاة والمعاقبة لمرتكبي التعذيب من موظفي الدولة، إلا بإذن من القيادة 

ية، والســـماح بالتحقيق ومقاضاة مرتكبي التعذيب من قبل القضاء  ية ورئاســـة الجمهور العســـكر

المدني، وتقديم المعلومات حول الإجراءات التي اتخذت بحقهم، وتزويد محكمة العدل بمعلومات 

عن هذا الإجراء.



�/� ميثاق الحقيقية والعدالة 

أصدرتْ محكمةُ العدل الدولية، في �� تشرين الثاني/ نوفمبر ����، قرارها بشأن طلب تحديد 

يـــة الذي تقدمت به كل من كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية  الإجـــراءات الاحتراز

الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من أشـــكال المعُاملة أو العقوبات القاســـية واللاإنســـانية والمهينة 

ضد المعتقلين/ات السوريين/ات.

ية (�) تـــدابير فعّالة لمنع أعمـــال التعذيب من قبل  وقـــد أمـــرت المحكمة أن تتخذ الحكومة الســـور

الجهـــات الرســـمية والتنظيمات التابعة لهـــا (�) منع تدمير وضمان الحفاظ علـــى أية أدلة تتعلق 

باتهامـــات بممارســـات تند�� ضمن نطـــاق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشـــكال المعاملة 

يقة تهدف  القاســـية  واللاإنســـانية أو المهينة، وإنهاء استخدامها التعذيب واحتجاز الأشخاص بطر

إلى الحفاظ على الوضع الراهن حتى تتخذ المحكمة القرار النهائي بشأن القضية. 

ية،  رحبتْ مجموعةُ ميثاق الحقيقة والعدالة آنذاك بقرار المحكمة في شأن طلب الإجراءات الاحتراز

كبر كوسيلة وقائية  رغم الشعور بخيبة الأمل من عدم تضمن تلك التدابير إجراءات ذات فعالية أ

ية.  كز الاعتقال السور تهدف إلى حماية الأفراد من التعذيب في السجون ومرا

كثر من � أشـــهر على قـــرار محكمة العدل الدولية، ومع غيـــاب المراقبة الدولية على  وبعـــد مضي أ

تنفيذ التدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية، وبمناســـبة اليوم العالمي لمســـاندة ضحايا 

يخـــه إلى تلك  التعذيـــب، يؤكـــدُ ميثـــاقُ الحقيقـــة والعدالـــة أن النظـــام الســـوري لم يمتثـــل حتى تار

كز الاعتقال التابعة له، إضافة إلى  ية في مرا ية، إذ لا تزال ممارســـة التعذيب ســـار الإجراءات الاحتراز

استمراره في إخفاء الأدلة وإتلافها عمدًا، مما يُشك�ل مُضيًا منه في خرق الاتفاقية الدولية لمناهضة 

ية لحقوق الإنســـان مقتل ما لا يقل عن �� شـــخصًا تحت  التعذيب. فقد وثقّتْ الشـــبكة الســـور

 و�� سيدة، 
ٍ
ية، واعتقال ما لا يقل عن ��� مدنيًا، بينهم � أطفال التعذيب في الســـجون الســـور

خلال الأشهر الستة الماضية.

كمـــا يؤكـــد ميثـــاق الحقيقيـــة والعدالـــة أن النظـــام الســـوري يواصـــل إصـــداره شـــهادات وفـــاة 

كز الاعتقال التابعة له، وأن شهادات الوفاة  للمعتقلين/ات المقتولين/ات تحت التعذيب داخل مرا

هـــذه تُرســـل إلى الدوائـــر الحكومية المعنية دون أن  يُذكر فيها الســـبب الفعلـــي للوفاة ما يزيد من 

معاناة أسرُ المفقودين/ات لغموض أوضاعها وعسر إجراءاتها عند حصولها على تلك الشهادات.

يتزامـــن كل مـــا ســـبق مـــع تزايـــد الضغـــوط علـــى الســـوريين/ات المقيمـــن/ات في الخـــا�� في ظـــل 

التهديـــدات المتتابعـــة بالترحيـــل، التي تدفعهـــم نحـــو مغادرة بلدان لجـــأوا إليها والعـــودة قسرًا إلى 

يا، رغـــم اســـتمرار الاعتقالات التعســـفية والإخفـــاء القسري اللذيـــن يمارســـهما النظام بحق  ســـور

يا.  العائدين/ ات إلى سور

النـــاجين/ات وعـــائلات المفقوديـــن/ات الأعضـــاء في روابـــط ميثـــاق الحقيقـــة  لـــذا فإننـــا، نحـــن 

والعدالـــة-وفي حين نـــحترم التزام المحكمـــة الدوليـــة بالعدالـــة- نطالـــب الـــدول الأعضـــاء في الأمم 

المتحـــدة الالتزام بتعهداتها المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ونظام محكمة العدل الدولية 

وممارســـة أقسى الضغـــوط الممكنـــة علـــى النظـــام الســـوري مـــن أجل الوقـــف الفوري لممارســـات 

ية الهادفة إلى  الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري. ونُطالب هذه الدول وقف السياسات الجار

احتـــواء النظـــام الســـوري والتطبيع معه بغية إلزامـــه تنفيذ كل الإجـــراءات التي أصدرتها المحكمة؛ 

يا  ويجب على هذه الدول وقف الممارســـات التي تُقسر اللاجئين الســـوريين على العودة إلى ســـور

ياتهم؛ كما يجب وقف اســـتخدام قضية  دون توفـــر أيـــة ضمانات تحمي حيواتهم وحقوقهم وحر

يادة مخصصات اللاجئين من الدول المانحة.  اللجوء في الصراعات الداخلية، وز

كمـــا نطالـــب محكمة العدل الدوليـــة إضافة تدابير أخرى تضمن وقف الاعتقال التعســـفي وغيره 

من الممارسات المؤدية إلى الإخفاء القسري و التعذيب والمعاملة اللإنسانية تحت إشراف المؤسسات 

الدولية المعنية، وإلزام النظام السوري تسليم المحكمة:

ية. - قوائم بأسماء المعتقلين الأحياء لدى السلطات السور

- قوائـــم بأســـماء المعتقـــلين الذين لقوا حتفهم أثنـــاء الاعتقال أو تم تنفيذ أحـــكام إعدام بحقهم، 

ير الطبي، وكيفية تسليم الجثة لذويها. والأوراق المتعلقة بها بما يتضمن التقر

 - قوائـــم بأســـماء المعتقـــلين الذيـــن لقـــوا حتفهم أثنـــاء الاعتقال ودفنـــوا في المقابـــر الجماعية التي 

يطالب طلبكم بتوفير معلومات عنها.

- الإعلان والتعميم بإيقاف العمل فورًا بمواد المراسيم والتعليمات الداخلية والقوانين غير المعلنة 

التي تمنـــع التحقيق والمقاضاة والمعاقبة لمرتكبي التعذيب من موظفي الدولة، إلا بإذن من القيادة 

ية، والســـماح بالتحقيق ومقاضاة مرتكبي التعذيب من قبل القضاء  ية ورئاســـة الجمهور العســـكر

المدني، وتقديم المعلومات حول الإجراءات التي اتخذت بحقهم، وتزويد محكمة العدل بمعلومات 

عن هذا الإجراء.



�/� ميثاق الحقيقية والعدالة 

أصدرتْ محكمةُ العدل الدولية، في �� تشرين الثاني/ نوفمبر ����، قرارها بشأن طلب تحديد 

يـــة الذي تقدمت به كل من كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية  الإجـــراءات الاحتراز

الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من أشـــكال المعُاملة أو العقوبات القاســـية واللاإنســـانية والمهينة 

ضد المعتقلين/ات السوريين/ات.

ية (�) تـــدابير فعّالة لمنع أعمـــال التعذيب من قبل  وقـــد أمـــرت المحكمة أن تتخذ الحكومة الســـور

الجهـــات الرســـمية والتنظيمات التابعة لهـــا (�) منع تدمير وضمان الحفاظ علـــى أية أدلة تتعلق 

باتهامـــات بممارســـات تند�� ضمن نطـــاق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشـــكال المعاملة 

يقة تهدف  القاســـية  واللاإنســـانية أو المهينة، وإنهاء استخدامها التعذيب واحتجاز الأشخاص بطر

إلى الحفاظ على الوضع الراهن حتى تتخذ المحكمة القرار النهائي بشأن القضية. 

ية،  رحبتْ مجموعةُ ميثاق الحقيقة والعدالة آنذاك بقرار المحكمة في شأن طلب الإجراءات الاحتراز

كبر كوسيلة وقائية  رغم الشعور بخيبة الأمل من عدم تضمن تلك التدابير إجراءات ذات فعالية أ

ية.  كز الاعتقال السور تهدف إلى حماية الأفراد من التعذيب في السجون ومرا

كثر من � أشـــهر على قـــرار محكمة العدل الدولية، ومع غيـــاب المراقبة الدولية على  وبعـــد مضي أ

تنفيذ التدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية، وبمناســـبة اليوم العالمي لمســـاندة ضحايا 

يخـــه إلى تلك  التعذيـــب، يؤكـــدُ ميثـــاقُ الحقيقـــة والعدالـــة أن النظـــام الســـوري لم يمتثـــل حتى تار

كز الاعتقال التابعة له، إضافة إلى  ية في مرا ية، إذ لا تزال ممارســـة التعذيب ســـار الإجراءات الاحتراز

استمراره في إخفاء الأدلة وإتلافها عمدًا، مما يُشك�ل مُضيًا منه في خرق الاتفاقية الدولية لمناهضة 

ية لحقوق الإنســـان مقتل ما لا يقل عن �� شـــخصًا تحت  التعذيب. فقد وثقّتْ الشـــبكة الســـور

 و�� سيدة، 
ٍ
ية، واعتقال ما لا يقل عن ��� مدنيًا، بينهم � أطفال التعذيب في الســـجون الســـور

خلال الأشهر الستة الماضية.

كمـــا يؤكـــد ميثـــاق الحقيقيـــة والعدالـــة أن النظـــام الســـوري يواصـــل إصـــداره شـــهادات وفـــاة 

كز الاعتقال التابعة له، وأن شهادات الوفاة  للمعتقلين/ات المقتولين/ات تحت التعذيب داخل مرا

هـــذه تُرســـل إلى الدوائـــر الحكومية المعنية دون أن  يُذكر فيها الســـبب الفعلـــي للوفاة ما يزيد من 

معاناة أسرُ المفقودين/ات لغموض أوضاعها وعسر إجراءاتها عند حصولها على تلك الشهادات.

يتزامـــن كل مـــا ســـبق مـــع تزايـــد الضغـــوط علـــى الســـوريين/ات المقيمـــن/ات في الخـــا�� في ظـــل 

التهديـــدات المتتابعـــة بالترحيـــل، التي تدفعهـــم نحـــو مغادرة بلدان لجـــأوا إليها والعـــودة قسرًا إلى 

يا، رغـــم اســـتمرار الاعتقالات التعســـفية والإخفـــاء القسري اللذيـــن يمارســـهما النظام بحق  ســـور

يا.  العائدين/ ات إلى سور

النـــاجين/ات وعـــائلات المفقوديـــن/ات الأعضـــاء في روابـــط ميثـــاق الحقيقـــة  لـــذا فإننـــا، نحـــن 

والعدالـــة-وفي حين نـــحترم التزام المحكمـــة الدوليـــة بالعدالـــة- نطالـــب الـــدول الأعضـــاء في الأمم 

المتحـــدة الالتزام بتعهداتها المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ونظام محكمة العدل الدولية 

وممارســـة أقسى الضغـــوط الممكنـــة علـــى النظـــام الســـوري مـــن أجل الوقـــف الفوري لممارســـات 

ية الهادفة إلى  الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري. ونُطالب هذه الدول وقف السياسات الجار

احتـــواء النظـــام الســـوري والتطبيع معه بغية إلزامـــه تنفيذ كل الإجـــراءات التي أصدرتها المحكمة؛ 

يا  ويجب على هذه الدول وقف الممارســـات التي تُقسر اللاجئين الســـوريين على العودة إلى ســـور

ياتهم؛ كما يجب وقف اســـتخدام قضية  دون توفـــر أيـــة ضمانات تحمي حيواتهم وحقوقهم وحر

يادة مخصصات اللاجئين من الدول المانحة.  اللجوء في الصراعات الداخلية، وز

كمـــا نطالـــب محكمة العدل الدوليـــة إضافة تدابير أخرى تضمن وقف الاعتقال التعســـفي وغيره 

من الممارسات المؤدية إلى الإخفاء القسري و التعذيب والمعاملة اللإنسانية تحت إشراف المؤسسات 

الدولية المعنية، وإلزام النظام السوري تسليم المحكمة:

ية. - قوائم بأسماء المعتقلين الأحياء لدى السلطات السور

- قوائـــم بأســـماء المعتقـــلين الذين لقوا حتفهم أثنـــاء الاعتقال أو تم تنفيذ أحـــكام إعدام بحقهم، 

ير الطبي، وكيفية تسليم الجثة لذويها. والأوراق المتعلقة بها بما يتضمن التقر

 - قوائـــم بأســـماء المعتقـــلين الذيـــن لقـــوا حتفهم أثنـــاء الاعتقال ودفنـــوا في المقابـــر الجماعية التي 

يطالب طلبكم بتوفير معلومات عنها.

- الإعلان والتعميم بإيقاف العمل فورًا بمواد المراسيم والتعليمات الداخلية والقوانين غير المعلنة 

التي تمنـــع التحقيق والمقاضاة والمعاقبة لمرتكبي التعذيب من موظفي الدولة، إلا بإذن من القيادة 

ية، والســـماح بالتحقيق ومقاضاة مرتكبي التعذيب من قبل القضاء  ية ورئاســـة الجمهور العســـكر

المدني، وتقديم المعلومات حول الإجراءات التي اتخذت بحقهم، وتزويد محكمة العدل بمعلومات 

عن هذا الإجراء.

�� يونيو ����


